

     قال تعالى: ﴿ ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ﴾  البقرة: 173.
      11/10- قال ابن خويز منداد عند قوله تعالى (والدم): 
"وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى، والذي يعم به البلوى، هو: الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلي فيه، وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((  ﴾ الآية، المائدة:3. وقال في موضع آخر: ﴿ ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ﴾ الأنعام: 145، فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة - رضي الله    عنها - قالت: "كنا نطبخ البُرْمة(1) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكَرُه"(2) لأن التحفظ من هذا إصر، وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع، وهذا أصل في الشرع أن كل ما حَرجت الأمة في أداء العبادة فيه، وثقل عليها، سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر ويتيمم، في نحو ذلك"(3).

ـــــــــــــــــ

     الدراسة:
          بين ابن خويز منداد أن المراد بالدم المحرم في الآية، هو: الدم المسفوح(4)، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم عموماً، والمفسرون منهم خصوصاً، وحكى الإجماع غير واحد من المفسرين، منهم:
     الطبري(1)، والجصاص(2)، وابن عطية(3)، وابن العربي(4)، والقرطبي(5)، وأبو حيان(6)، والشوكاني(7).
وأجمع العلماء على أن إطلاق تحريم الدم في آية البقرة، مقيد في آية الأنعام بالمسفوح، عند قوله تعالى: ﴿ ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ﴾ الآية، الأنعام : 145. 
قال القرطبي: "ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاً، وقيده في الأنعام بقوله: (مسفوحاً) وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعاً، فالدم هنا يراد به المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه"(8).
وقد جاءت أدلة مبيحة لما سوى الدم المسفوح من ذلك:
1- ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كنا نطبخ البرمة من اللحم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تعلوها الصفرة فنأكل ولا ننكره)(9).

قال الطبري: "وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه؛ المسفوح منه دون غيره، الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحاً، فحلال غير نجس". ثم أورد أثراً عن عكرمة قال عند قوله تعالى: ﴿ (((( ((((( (((((((((( ﴾: "لو لا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود"(10).  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى       الدم في الماء خطوطـاً وهذا لا أعلم بين العلمـاء خلافاً في العفـو فيه. وأنه لا ينجـس 
باتفاقهم"(1).

فدل الحديث على إباحة ما بقي في العروق ونحوها مما خالط اللحم.
2- ومما يدل على إباحة غير الدم المسفوح، ما جاء في الكبد والطحـال، فعـن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أحل لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"(2).
فتبين بذلك أن ابن خويز منداد وافق الإجماع في هذه المسألة.









والله أعلم.












(1) البرمة: هي القدر مطلقاً، وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. انظر: النهاية لابن الأثير (ص74) مادة: (برم). 


(2) أخرجه الطبري بمعناه في تفسيره (9/635)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1407). 


(3) الجامع لأحكام القرآن (2/217). 


(4) الدم المسفوح: هو المصبوب، أي الدم المسال المهراق، يقال منه: سفحت دمه: أي أرقته، أسفحه سفحاً، فهو دم مسفوح، كما قال عبيد بن الأبرص: 


إذا ما عاده منها نساء ��
�
سفحن الدمع من بعد الرنين ��
�
يعني : صببن وأسلن الدمع. انظر: تفسير الطبري (9/633)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/300). 


(1) انظر: تفسير الطبري (8/54). 


(2) انظر: أحكام القرآن ، له (1/150). 


(3) انظر: المحرر الوجيز (ص154)


(4) انظر: أحكام القرآن ، له (1/86).


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/218). 


(6) انظر: البحر المحيط (1/693). 


(7) نقل الشوكاني حكاية القرطبي للإجماع، مقراً له. انظر: فتح القدير (1/313). 


(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/218). 


(9) سبق تخريجه. 


(10) انظر: تفسير الطبري (9/633 –634). 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (21/524). 


(2) رواه أحمد في مسنده (2/97)، موقوفاً على ابن عمر، وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، حـ 3314 مرفوعاً. ورجح ابن كثير في تفسيره (3/15). وقفه، وقال: "قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح" بينما صحح رفعه الألباني - رحمه الله - في صحيح ابن ماجة، برقم: (3377) (3/129). قال ابن حجر: "نعم، الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم، وغيره، هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، ومثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها بمعنى المرفوع، والله أعلم". انظر: تلخيص الحبير (1/161-162). 
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